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 ١ - الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، دراسة، د.سعيد فهيم خليل.
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الـمـقـدمـــة

إن الظــروف الاســتثنائية التــي تطــرأ علــى حيــاة أي دولــة، فضــلاً عــن كونهــا ظروفًــا ماديــة أو واقعيــة، 
ــا  ــة له ــرة قانوني ــا فك ــل منه ــن أن تجع ــي يمك ــة الت ــة الهام ــا القانوني ــا جوانبه ــا ظــروف له ــي أيضً فه
معالمهــا وأحكامهــا الخاصــة. وتعتبــر فكــرة الظــروف الاســتثنائية، فكــرة مألوفــه فــي النظــم القانونيــة 
بصفــة عامــة، والتــي نشــأت فــي الأصــل مرتبطــة بفكــرة وجــود الحــروب ومخاطرهــا، ثــم اتســع نطــاق 

لم. ا ليشمل الأزمات الخطرة التي قد تُواجَه بها الدول في حالات السِّ مفهومها تدريجيًّ
  

وقــد عُرفــت أحــكام القانــون الدولــي العرفــي فــي بعــض التطبيقــات لهــذه الفكــرة، مــن خــلال الدفــوع 
والمحــاولات المتكــررة التــي تلجــأ إليهــا الــدول للتحلــل بصفــة مؤقتــة مــن تنفيــذ التزاماتهــا الناشــئة 
عــن المعاهــدات الدوليــة ، كالدفــوع التــي تســتند إلــى وجــود القــوة القاهــرة أو حالــة الدفــاع الشــرعي 

أو حالة الضرورة أثناء الحرب. 

وهــذه النصــوص وان كانــت تســمح للــدول الأطــراف فــي تلــك الاتفاقيــات _فــي زمــن الحــرب أو حــالات 
الطــوارئ أو الخطــر العــام (الإرهــاب مثــلاً) الــذي يهــدد حيــاة الأمــة أو أمــن الدولــة أو اســتقلالها_ بعــدم 
ــد ببعــض أحكامهــا أو بالتحلــل منهــا، فإنهــا فــي الوقــت نفســه لــم تتــرك ســلطة الدولــة فــي هــذه  التقيُّ
الظــروف طليقــة مــن كل قيــد، بــل أخضعتهــا لعــددٍ مــن الضوابــط والقيــود، التــي يجــب الالتــزام بهــا 
بــكل دقــة عنــد الالتجــاء إلــى اســتخدام هــذه الرخصــة حتــى تظــل تصرفــات الــدول رغــم وجــود ظــروف 

استثنائية في إطار المشروعية. 

ــة  ــون مكافح ــمى (قان ــنة ٢٠١٥ المس ــم ٩٤ لس ــون رق ــة القان ــة المصري ــام ٢٠١٥ أصــدرت الحكوم ــي ع وف
الإرهــاب )   بدعــوى التعامــل مــع الظــروف الاســتثنائية التــي مــرت بهــا جمهوريــة مصــر 
ــم  ــة، وتنظي ــم الإرهابي ــف الجرائ ــى تعري ــعى إل ــذي س ــون ال ــو قان ــرة، وه ــك الفت ــي تل ــة ف العربي
ــق  ــي تتعل ــكام الت ــض الأح ــون بع ــن القان ــا تضم ــم، كم ــبه فيه ــة المش ــاز ومحاكم ــراءات احتج إج
الدوليــة. والمواثيــق  المصــري  بالدســتور  عليهــا  المنصــوص  الأساســية  بالحقــوق  بالمســاس 
وبعــد مــرور خمــس ســنوات مــن تطبيــق وإعمــال هــذا القانــون، تعالج تلــك الورقــة طبيعــة هــذا القانون، 
ومــدى مراعاتــه للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بالتشــريعات التــي تصــدر فــي الحــالات الاســتثنائية ، وكذا 

الآثار المترتبة على تطبيقه. 
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المرجعية القانونية الدولية 

عالجــت أحــكام القانــون الدولــي فكــرة الظــروف الاســتثنائية فــي نصــوص صريحــة، مثــل: المــادة ٤ مــن 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة ١٥ مــن الاتفاقيــة الأوروبية لحقــوق الإنســان، والمادة 
٢٧ مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المُتحــدة، 

رين الخواص المعنيين، حيث انتهت إلى: والتقارير الصادرة عن المُقرِّ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

نصت المادة ١١ من ا�علان العالمي على:

ــا فــي محاكمــة علنيــة  هــم بجريمــة يُعتبَــر بريئًــا إلــى أن يثبــت ارتكابُــه لهــا قانونيًّ (١) كلُّ شــخص متَّ
رت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. تكون قد وُفِّ

ل جُرمًــا  (٢) لا يُــدان أيُّ شــخص بجريمــة بســبب أيِّ عمــل أو امتنــاع عــن عمــل لــم يكــن فــي حينــه يشــكِّ
ــةُ عقوبــة أشــدِّ مــن تلــك التــي كانــت  ــع عليــه أيَّ بمقتضــى القانــون الوطنــي أو الدولــي، كمــا لا تُوقَّ

ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

حيث نصت المادة ١٤ من العهد الدولي على:

١ . النــاس جميعًــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه 
إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي من 
قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة والجمهــور مــن 
حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومي فــي مجتمع 
ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو فــي أدنــى الحــدود التــي تراهــا 
المحكمــة ضروريــة حيــن يكــون مــن شــأن العلنيــة فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية أن تُخِــل بمصلحــة 
العدالــة، إلا أن أي حكــم فــي قضيــة جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلا إذا كان 
الأمــر يتصــل بأحــداث تقتضــي مصلحتهــا خــلاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خلافــات بيــن زوجيــن 

أو تتعلق بالوصاية على أطفال.



٣

ا. ٢ . من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونيًّ
٣ . لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر فــي قضيتــه، وعلــى قــدم المســاواة التامــة، بالضمانــات 

الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعًا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

(ب) أن يُعطَى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخيرٍ لا مبرر له،

ــا وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــامٍ مــن اختيــاره، وأن يُخطــر  (د) أن يحاكــم حضوريًّ
بحقــه فــي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حكمًــا، كلمــا 
كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك، بمحــامٍ يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــرًا علــى ذلــك إذا كان لا 

يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـــ) أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قِبَــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقــة علــى اســتدعاء 

شهود النفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانًا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

(ز) ألا يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
٤ . فــي حالــة الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لضــرورة العمــل علــى إعــادة 

تأهيلهم.
٥ . لــكل شــخص أُديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقًــا للقانــون، إلــى محكمــة أعلــى كيمــا تعيــد النظــر 

في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه.
٦ . حيــن يكــون قــد صــدر علــى شــخص مــا حكــم نهائــي يدينــه بجريمــة، ثــم أُبطــل هــذا الحكــم أو صــدر 
عفــو خــاص عنــه علــى أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة حديثــة الاكتشــاف تحمــل الدليــل القاطــع علــى 
ــا  وقــوع خطــأ قضائــي، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي أُنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك الإدانــة، وفقً
ــا، المســؤولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة المجهولــة  ــا أو جزئيًّ للقانــون، مــا لــم يثبــت أنــه يتحمــل، كليًّ

في الوقت المناسب.
٧ . لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددًا للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أُديــن بهــا أو بــريء 

منها بحكم نهائي وفقًا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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١ - التعليق العام رقم ١٣ الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدورة الحادية والعشرون (١٩٨٤) عن الاستثناءات الواردة بالمادة ١٤ من العهد الدولي
 للحقوق المدنية والسياسية.، د.سعيد فهيم خليل.
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تعليق اللجنة المعنية بحقوق ا�نسان على المادة ١٤ من العهد الدولي 

وقــد تلاحــظ للجنة المعنية بحقوق الإنســان أن المادة ١٤ من العهد ذات طبيعة معقــدة، وان الجوانب المختلفة 
لأحكامهــا تحتــاج إلــى ملاحظــات محــددة. وجميــع هــذه الأحــكام تهــدف إلــى تأميــن إقامــة العدالــة علــى 
وجــه صحيــح وتنــص، لهــذه الغايــة، علــى سلســلة مــن الحقــوق الفرديــة كالمســاواة أمــام القضــاء، وحــق 
كل فــرد فــي أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة وحياديــة 
منشــأة بحكــم القانــون. ولــم تقــدم كل التقاريــر تفاصيــل عــن الإجــراءات التشــريعية أو غيرهــا المعتمدة 

خصيصا لتنفيذ كل من أحكام المادة ١٤.

وتنطبــق أحــكام المــادة ١٤ علــى جميــع المحاكــم فــي نطــاق هــذه المــادة عاديــة كانــت أو متخصصــة. 
وتلاحــظ اللجنــة أنــه توجــد، فــي بلــدان عديــدة، محاكــم عســكرية أو خاصــة تحاكــم المدنييــن. وقــد 
يثيــر ذلــك مشــاكل خطيــرة فيمــا يتعلــق بإقامــة العدالــة علــى نحــو منصــف وحيــادي ومســتقل. وغالبــا 
مــا يكــون الســبب فــي إنشــاء مثــل هــذه المحاكــم هــو التمكــن مــن تطبيــق إجــراءات اســتثنائية لا تتفــق 
ــات مــن المحاكــم، إلا أن الشــروط  مــع المعاييــر العاديــة للعــدل. ومــع أن العهــد لا يحظــر هــذه الفئ
التــي ينــص عليهــا تشــير صراحــة إلــى أن محاكمــة المدنييــن مــن جانــب مثــل هــذه المحاكــم ينبغــي 
أن تكــون اســتثنائية جــدا، وأن تجــرى بشــروط تســمح أساســا بتوافــر جميــع الضمانــات المنصــوص عليهــا 

في المادة ١٤ .
ــدول الأطــراف  ــر بعــض ال ــذا الشــأن فــي تقاري ــر فــي المعلومــات به ــة النقــص الخطي ولاحظــت اللجن
التــي تتضمــن مؤسســاتها القضائيــة مثــل هــذه المحاكــم لمحاكمــة المدنييــن. وفــي بعــض البلــدان، لا 
توفــر مثــل هــذه المحاكــم العســكرية والخاصــة الضمانــات الصارمــة لإقامــة العدالــة علــى وجــه صحيــح 
حمايــة  لتوفيــر  أساســية  متطلبــات  هــي  التــي   ١٤ المــادة  لمتطلبــات  وفقــا 
فعليــة لحقــوق الإنســان. وإذا قــررت الــدول الأطــراف فــي حــالات الطــوارئ الاســتثنائية المشــار إليهــا 
فــي المــادة ٤ عــدم التقيــد بالإجــراءات الاعتياديــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ١٤، ينبغــي أن تتأكــد 
مــن أن حــالات عــدم التقيــد هــذه لا تتجــاوز أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع الفعلــي، وأن تتقيــد 

بسائر الشروط الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٤ . 



٥

الاتفاقية ا�وروبية

المادة ٦

ــه_  ــي موجــه إلي ــام جنائ ــه، أو فــي اته ــة والتزامات ــه المدني ــد الفصــل فــي حقوق ــكل شــخص _عن ١ - ل
ــر منحــازة مشــكلة  ــة مســتقلة غي ــام محكم ــة أم ــة خــلال مــدة معقول ــة عادل ــة علني ــي مرافع الحــق ف

طبقًا للقانون.
ــا. ويجــوز منــع الصحفييــن والجمهــور مــن حضــور كل الجلســات أو بعضهــا حســب  ويصــدر الحكــم علنيًّ
مقتضيــات النظــام العــام أو الآداب أو الأمــن القومــي فــي مجتمــع ديمقراطــي. أو عندمــا يتطلــب ذلــك 
مصلحــة الصغــار أو حمايــة الحيــاة الخاصــة للأطــراف. وكذلــك إذا رأت المحكمــة فــي ذلــك ضــرورة 

قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة.
٢ - كل شخص يُتهم في جريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته طبقًا للقانون.

٣ - لكل شخص يُتهم في جريمة، الحقوقُ الآتية كحدٍّ أدنى:
أ- إخطاره فورًا _وبلغة يفهمها وبالتفصيل_ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه.

ب- منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.
ج- تقديــم دفاعــه بنفســه، أو بمســاعدة محــامٍ يختــاره هــو، وإذا لــم تكــن لديــه إمكانيــات كافيــة لدفــع 

تكاليف هذه المساعدة القانونية، فيجب توفيرها له مجانًا كلما تطلبت العدالة ذلك.
د- توجيــه الأســئلة إلــى شــهود الإثبــات، وتمكينــه مــن اســتدعاء شــهود نفــي وتوجيــه الأســئلة إليهــم فــي 

ظل نفس القواعد كشهود الإثبات.
هـ- مساعدته بمترجم مجانًا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة.

المادة ٧

١ - لا يجــوز إدانــة أي شــخص بســبب ارتكابــه فعــلاً أو الامتنــاع عــن فعــل لــم يكــن يعتبــر وقــت وقــوع 
الفعــل أو الامتنــاع جريمــة فــي القانــون الوطنــي أو القانــون الدولــي. ولا يجــوز توقيــع عقوبــات أشــد 

من تلك المقررة وقت ارتكاب الجريمة.
٢ - لا تخــل هــذه المــادة بمحاكمــة أو عقوبــة أي شــخص بســبب ارتكابــه فعــلاً أو امتناعــه عــن فعــل يعتبر 

وقت فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقًا للمبادئ العامة للقانون في الأمم المتحضرة.

المادة ١٨

لا يجــوز تطبيــق القيــود المســموح بهــا فــي هــذه المعاهــدة علــى الحقــوق والحريــات ســالفة الذكــر 
لهدف آخر غير ما وضعت له.

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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الميثاق ا�فريقي

المادة ٧

١ . حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:

ــوق  ــا للحق ــكل خرقً ــل يش ــي عم ــر ف ــة المختصــة بالنظ ــى المحاكــم الوطني ــوء إل ــي اللج ــق ف أ- الح

الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،

ب- الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة.

ج- حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه.

د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.

٢ . لا يجــوز إدانــة شــخص بســبب عمــل أو امتنــاع عــن عمــل لا يشــكل جرمًــا يعاقــب عليــه القانــون وقــت 

ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.

الدستور المصري

ق عليهــا مصر حيــث انتهت  حــددت المــادة ٩٣ مــن الدســتور المصــري، حُجيــة وطبيعــة الاتفاقــات التي تصــدِّ

إلى:

ق عليهــا مصــر،     "تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدِّ

وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وفقًا للأوضاع المقررة".

قرارات الجمعية العامة ل´مم المُتحدة

   كمــا جــاء بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المُتحــدة الصــادر فــي الــدورة الخامســة والســتين، المُتعلــق 

بحمايـــــــة حقـــــــوق الإنـــــــسان والحريـــــــات الأساســـــــية في ســـــــياق مكافحــة الإرهاب، 

ض حقوق الإنـــسان وســـيادة القـــانون، مثــــل احتجــــاز  أن هنــاك قلقًــا مــن التدابيــر التــي يمكــن أن تقوِّ

الأشــــخاص المــــشتبه بارتكــــابهم أعمــالاً إرهابيــــة دون وجــود أســاس قــــانوني للاحتجــاز ودون 

تــــوافر ضــــمانات باتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وســــلب المحتجــزين، حريتهم بما يضعهم 

خــارج نطــاق حمايــة القانــون، ومحاكمـــة المـــشتبه بهــم دون تـــوافر الـــضمانات، القضائيــة الأساســية، 

وحرمـان الأفـراد المـشتبه بقيـامهم بأنـشطة إرهابيـة مـن حريتـهم ونقلـهم بصورة غير قانونية .

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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ــن  ــره م ــب وغي ــق بالتعذي ــا يتعل ــات فيم ــذ الالتزام ــير وتنفي ــة تفس ــى "أهمي ــرار عل ــد الق ــد أك وق
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينــة علــى نحــو ســليم، وأهميــة التقيــد التــام 
ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  مــن   ١ المــادة  فــي  الــواردة  بالتعريفــات 
ــا تؤكــد  ــاب، كم ــياق مكافحــة الإره ــي س ــة، ف ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب المعامل
العهــد  مــن   ٤ للمــادة  وفقًــا  الــدول،  التزامــات  علــى  الوثائــق  مــن خــلال  العامــة  الجمعيــة 
ــة لا يجــوز الإخــلال  ــوق معين ــرام حق ــة، باحت ــة والسياســية والثقافي ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول
بهــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، وتذكــر، فيمــا يتعلــق بجميــع الحقــوق الأخــرى المذكــورة فــي 
العهــد، بــأن أي تدابيــر مــن شــأنها الإخــلال بأحــكام العهــد يجــب أن تتفــق مــع تلــك المــادة فــي جميــع 
ــا "كمــا حثــت  ا ومؤقتً الحــالات، وتشــدد علــى ضــرورة أن يكــون أي إخــلال مــن هــذا القبيــل اســتثنائيًّ
الجمعيــة العامــة الــدول الأعضــاء علــى القيــام فــي ســياق مكافحتهــا للإرهــاب، بالتــزام ضمــان تيســير 
م أعمــال الإرهــاب، وكفالــة أن تكــون هــذه القوانيــن مُصاغــة بدقــة  الاطــلاع علــى قوانينهــا التــي تجــرِّ
ــة الأثــر ومتوافقــة مــع القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك القانــون  وبعيــدة عــن التمييــز وغيــر رجعي

الدولي لحقوق الإنسان. 

موقف المفوضية السامية لحقوق ا�نسان

ــان  ــوق الإنس ــة حق ــأن حماي ــان بش ــوق الإنس ــامية لحق ــة  الس ــن  المفوضي ــر الصــادر ع    أكــد التقري
ــن  ــق م ــى القل ــكل واضــح إل ــارة بش ــم الإش ــه ت ــاب، أن ــة الإره ــياق مكافح ــي س ــية ف ــات الأساس والحري
التدابيــر التــي اعتمدتهــا بعــض الــدول فــي إطــار مــا تقــوم بــه لمكافحــة الإرهــاب، فهــي تدابيــر لا تــزال 
تنتهــك المعاييــر الأساســية للمحاكمــة العادلــة، أو تُحــد، علــى نحــو آخــر، مــن إمكانيــة الوصــول إلــى 
العمليــة القضائيــة. وتشــمل هــذه التدابيــر اعتمــاد وتطبيــق تشــريعات فــي كثيــر مــن البلــدان تتضمــن 

تعاريف فضفاضة وغامضة لجرائم الإرهاب.
وهــذه التشــريعات تخالــف مبــدأ الشــرعية، كمــا أن حجــم هــذه  التشــريعات ونطاقهــا أيضًــا قــد ســاعد 
الســلطات علــى إنفاذهــا بصــورة تعســفية وتمييزيــة وأفضــى فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى انتهــاك الحــق 
فــي حريــة التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات وحريــة الديــن والمعتقــد فضــلاً عــن انتهــاك الحقــوق 

المتصلة بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك المحاكمة العادلة .

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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ــال دور  ــى إغف ــاب إل ــي تشــكلها مخاطــر الإره ــات الت ــة التحدي ــاء مواجه ــدول ســعت أثن ــض ال ، وأن بع

نظــام العدالــة الجنائيــة فــي معالجــة قضايــا مكافحــة الإرهــاب، ففــي بعــض الولايــات القضائيــة، جــرى 

تمديــد فتــرة الاحتجــاز الاحتياطــي قبــل توجيــه التهمــة إلــى الأشــخاص المشــتبه باضطلاعهــم بأعمــال 

إرهابيــة، فــي حيــن زادت المــدة الزمنيــة المحــددة للشــخص الــذي يحتجــز بــدون إذن قضائــي أو بــدون 

النظــر فــي أســباب الاحتجــاز، وتزيــد هــذه الممارســات مــن خطــر التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن إســاءة 

المعاملــة وتعــوق المســاءلة فــي حالــة حــدوث تلــك الانتهــاكات. ويمكــن لطــول فتــرة الاحتجــاز قبــل 

توجيه التهم أيضًا أن يشكل انتهاكًا لمبدأ افتراض البراءة.

موقــف المُقــرر الخــاص المعنــي بحمايــة وتعزيــز حقــوق ا�نســان والحريــات ا�ساســية فــي 

سياق مكافحة ا�رهاب 

ــان  ــوق الإنس ــز حق ــة وتعزي ــي بحماي ــرر الخــاص المعن ــن المق ــر الصــادر ع ــي التقري ــا جــاء ف    كم

والحريــات الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، الــذي انتهــي إلــى عشــرة مجــالات للممارســـات الفضلى 

التــي يمكــن تطبيقهــا فــي الإطــار التشــريعي الــذي وضعته الـــدول الأعـــضاء لمُكافحـــة الإرهاب، أنــه نظرًا 

إلــى مــا لتشــريعات مكافحــة الإرهــاب مــن تداعيــات قــد تكــون عميقــة، فإنــه مــن المهــم أيضًــا أن تحــاول 

الحكومــات ضمــان أكـــبر قـــدر مُمكــن مــن الدعــم السياســي والشــعبي لقوانيــن مكافحــة الإرهــاب عــن 

طريـــق عمليـــة تـــشريعية مفتوحــة وشــفافة، وأنــه فــي حالــة عــدم مراعــاة القواعــد المُتعلقــة بحقــوق 

الإنســان، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، فإنــه ســيكون مــن الضــروري إيجــاد آليــات 

ــي تفســيرًا يتســق معــه،  ل القضــاء إلغــاء أي تشــريع يتعــارض مــع قانــون حقــوق الإنســان أو تبنِّ تُخــوِّ

وســتكون فعاليــة تلــك الآليــات مرهونــة بوجــود نظــام قضائــي كــفء ومـــستقل ونزيـــه وشــفاف. وفيما 

يتعلــق بتعريــف الإرهــاب فقــد انتهــى التقريــر إلــى أن "التعريــف الصحيــح للإرهــاب والجرائــم المرتبطــة 

به هو أيضًا التعريـف الذي يسهُل فهمه، والذي تتم صياغته بدقة ودون تمييز ودون أثر رجعي".
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قانون مُكافحة ا�رهاب يؤسس لفلسفة تشريعية جديدة

لــم تقتصــر الطبيعــة الاســتثنائية فقــط علــى عمليــة تمريــر قانــون مُكافحــة الإرهــاب، بــل امتــدت أيضًــا 
إلــى القواعــد القانونيــة التــي اســتحدثها هــذا القانــون، وكذلــك الجهــات القضائيــة التــي تولــت التحقيــق 
هــت مــن خلالــه. ويمكــن القــول إن إقــرار قانــون مُكافحــة الإرهــاب جــاء  فــي أغلــب الاتهامــات التــي وُجِّ
كبديــل دائــم يوفــر حلــولاً عمليــة لحلحلــة التعقيــدات الإجرائيــة التــي ينــص عليهــا قانــون الإجــراءات 
ــض  ــراءات القب ــي إج ــة، ف ــون المُختلف ــاذ القان ــات إنف ــد جه ــط ي ــري، لتبسُ ــتور المص ــة والدس الجنائي
والتحفــظ والحبــس الاحتياطــي والتوســع فــي دوائــر الاشــتباه دون قيــود تُذكــر، وكذلــك توجيــه تُهــم 
تغيــب عنهــا العناصــر الأساســية المُتعلقــة بالوضــوح واليقيــن الــذي يجــب أن يحيــط بالقواعــد القانونيــة 

التي تتسم بطابع جزائي.

  حيــث جــاء القانــون ليخلــق مســارًا موازيًــا بجانــب القوانيــن التقليديــة المعمــول بهــا، فاســتمرت القوانين 
الإجرائيــة والعقابيــة دون مســاس مُباشــر بهــا، ربمــا لأن ذلــك قــد يتطلــب تعديــلات ومراجعــة تشــريعية 
واســعة تحتــاج جهــدًا كبيــرًا، أو أنــه  قــد يفتــح بابًــا للتســاؤلات حــول جــدوى هــذه التعديــلات تســمح 
بتفعيــل نــوع آخــر مــن العدالــة يتــم اللجــوء إليهــا متــى أُريــد ذلك، حيــث يُمكــن تطبيقهــا بشــكل انتقائي 

دون ضوابط مُحددة.
ــمت العــام للمُقترحات     كمــا أن القواعــد القانونيــة والصياغــات التــي اســتحدثها القانــون، أصبحــت هي السَّ
التشــريعية والقوانيــن التــي أُقــرت فــي الفتــرة مــن بعــد صــدور القانــون وحتــى الآن، فأغلــب التشــريعات 
أصبحــت تأتــي فــي صــورة قواعــد اســتثنائية، وســلطات غيــر مُحــددة لجهــات الضبــط والتحــري، وجرائــم 
غيــر واضحــة تســمح لجهــات التحقيــق والمُحاكمــة بتكييــف الوقائــع كمــا اِرتُئــيَ لهــا، وهــو الأمــر الذي 

انعكس على ضمانات المُحاكمة العاجلة بشكل واضح. 
   ولــم يتوقــف الأمــر علــى الســمات التشــريعية فقــط، بــل إن الأمــر امتــد إلــى نســخ بعــض القواعــد 
مهــا قانــون مُكافحــة الإرهــاب لتصبــح نــواة لتشــريعات أخــرى، نذكــر منهــا على ســبيل  القانونيــة التــي نظَّ
المثــال أن قانــون مُكافحــة الإرهــاب، هــو أول قانــون يتحــدث صراحــة عــن تنظيــم عمليــة حجــب المحتوى 
علــى الإنترنــت، التــي أصبحــت فيمــا بعــد قاعــدة أساســية يُنظمهــا قانــون جرائــم مُكافحــة جرائــم تقنيــة 

المعلومات الذي أُصدر في عام ٢٠١٨. 
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وكذلــك القواعــد المُتعلقــة بعلانية الجلســات، حيث وضعت المــادة ٣٦ قيودًا على علانية جلســات المُحاكمة، 

ــي  ــة ف ــات المحاكم ــن جلس ــع م ــة وقائ ــرض أي ــث أو ع ــجيل أو ب ــر أو تس ــص تصوي ــر الن ــث حظ حي

الجرائــم الإرهابيــة إلا بــإذنٍ مــن رئيــس المحكمــة المختصــة، وهــو النــص الــذي انعكــس علــى مُقتــرح 

ــادة  ــى الم ــرة إل ــة  فق ــلاً بإضاف ــرح تعدي ــمل المُقت ــث يش ــة، حي ــراءات الجنائي ــون الإج ــلات قان تعدي

٢٦٨ تنــص علــى أنــه "لا يجــوز نقــل وقائــع الجلســات أو بثهــا بــأي طريقــة كانــت إلا بموافقــة كتابيــة 

ــه  ــى أن ــص عل ــرر، تن ــم ٢٦٨ مك ــادة برق ــة م ــروع إضاف ــن المش ــا تضمَّ ــرة"، كم ــس الدائ ــن رئي م

"لا يجــوز نشــر أخبــار أو معلومــات وإدارة حــوارات أو نقاشــات عــن وقائــع الجلســات أو مــا دار بهــا علــى 

نحــوٍ غيــر أميــن أو علــى نحــوٍ مــن شــأنه التأثيــر علــى حســن ســير العدالــة. ويحظــر تنــاول أي بيانــات 

أو معلومــات تتعلــق بالقضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة أو الشــهود أو المتهميــن عنــد نظــر المحكمــة لأيٍّ 

مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة الإرهــاب"، هــذه التعديــلات التــي تمــت والتــي مــن 

المُرجــح أن تســتمر، تتــرك أثــرًا بالغًــا علــى البنيــة التشــريعية المصريــة وتغيــرًا كبيــرًا فــي الفلســفة 

التشريعية، وهو أمر سوف يصعب تغييره إذا استمرت هذه التغييرات.

 ٣ - البند (ج) المادة رقم ٢ من قانون مُكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

 ٤ - المادة رقم ٢ من قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مُكافحة الإرهاب "يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في 
الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض 
حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة 

الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو 
بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو 

الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. 

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه 
الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد 

الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات".

 ٥ - قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المنشور بالجريدة الرسمية  العدد ٢٨ (مكرر) بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٠٦.
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المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة

 جرائم غير واضحة وتعريفات غامضة

الحالــة الاســتثنائية التــي أتــى فــي ســياقها قانــون مُكافحــة الإرهــاب، والطبيعــة الخاصــة لهــذا النــوع مــن 
ع أن يلتــزم بمعاييــر الدقــة والوضــوح عنــد صياغــة نصوص القانــون، إلا  التشــريعات، تفــرض علــى المُشــرِّ
أن قانــون مُكافحــة الإرهــاب لــم يختلــف كثيــرًا عــن التشــريعات المصريــة، حيــث  يغيــب عنهــا عنصــرا 

الوضوح والدقة وبيان المقاصد التشريعية من إقرار النص. 
   لــم يــأتِ قانــون مُكافحــة الإرهــاب بتنظيــم لجرائــم جديــدة، فأغلــب الجرائــم التــي تضمنهــا القانــون، 
نُســخت بشــكل أو بآخــر مــن قوانيــن عِــدة، مــن بينهــا قانــون العقوبات المصــري وقانــون الطــوارئ وغيرها 
مــن القوانيــن، الفــارق أن القانــون قــد اســتَحدث بُعــدًا أو غرضًــا جديــدًا ارتكبــت مــن أجلــه الجريمــة، وهو 
ا للتمييــز بيــن الجريمة العاديــة والجريمــة الإرهابيــة، ومن  العنصــر الإرهابــي، الــذي يشُــكل عامــلاً رئيســيًّ
ــع فــي حالــة توافــر هــذا الشــرط، بالإضافــة إلــى  ع العقوبــات التــي توقَّ ــظ المُشــرِّ أجــل هــذا البُعــد غلَّ
ــع فــي حالــة ثبــوت ارتــكاب الجريمــة، ورغــم أن هــذا البُعــد هــو  اســتحداث عــدد مــن التدابيــر التــي توقَّ
ع لــم ينجــح فــي وضــع تعريفــات واضحــة لمفهــوم الجريمــة الإرهابيــة أو  الفــارق الوحيــد، فــإن المُشــرِّ

العمل الإرهابي، ولم يتم بيان الغرض الإرهابي على نحوٍ قاطع لا يقبل الشك أو التأويل. 
فــت الجريمــة بأنهــا "كل جريمــة  ع أن يتوســع فــي صــور الجريمــة الإرهابيــة، حيــث عُرِّ    حــاول المُشــرِّ
ــائل  ــدى وس ــتخدام إح ــب باس ــة تُرتك ــة أو جنح ــذا كل جناي ــون، وك ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه منص
الإرهــاب أو بقصــد تحقيــق أو تنفيــذ غــرض إرهابــي، أو بقصــد الدعــوة إلــى ارتــكاب أيــة جريمــة ممــا 
تقــدم أو التهديــد بهــا، وذلــك دون إخــلال بأحــكام قانــون العقوبــات"  ويتضــح مــن تعريــف الجريمــة أن 
ع قــد ســاوى بيــن توصيفــات مُختلفــة، حيــث ســاوى بيــن القصــد/ الغــرض مــن ارتــكاب الجريمــة  المُشــرِّ
ع مفهــوم الوســيلة الإرهابيــة التــي قــد تتحقــق  وبيــن الوســيلة التــي تُرتكــب بهــا، ولــم يوضــح المُشــرِّ

بها الجريمة.
ف مفهــوم العمــل الإرهابــي ، حيــث حدد نــص المادة ٢ مــن القانون صور الســلوك  ع ليعــرِّ    اســتطرد المُشــرِّ
المــادي الــذي تتحــق بــه الجريمــة الإرهابيــة، ليُحــدده فــي أربــع صــور رئيســية، وهــي اســتخدام العنــف/ 

القوة/ التهديد/ الترويع، 
إلا أن المُشــرع رغــم حصــره صــورَ الســلوك المــادي للجريمــة، فإنــه عــاد مــرة أخــرى إلــى دائــرة مُفرغة، 
حيــث عجــز عــن تعريــف الغــرض الــذي ارتكبــت مــن أجلــه الجريمــة، حيــث يذكــر نــص المــادة أشــكال 
وصــور المصالــح والحقــوق المحميــة، والتــي اعتبــر وقــوع الجريمــة علــى أحــد هــذه المصالــح يتحقق به 

ع النص ليشمل أكثر من أربعين صورة من صور المصالح المحمية. الغرض الإرهابي، وتوسَّ
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 رسم توضيحي لتعريف العمل ا�رهابي وفقًا لنص المادة ٢ من قانون مُكافحة ا�رهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥

١- ا�خلال بالنظام العام
٢ – تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه

 أو أمنه للخطر
٣ - ا�ضرار بالوحدة الوطنية

 أو السلام الاجتماعي
٤ – ا�ضرار  با�من القومي

بشأن النظام العام

١- منع أو عرقلة السلطات العامة
٢ – منع أو عرقلة الجهات أو الهيئات

       القضائية
٣- منع أو عرقلة المصالح الحكومية

٤- منع أو عرقلة الوحدات المحلية

بشأن السلطات

١ – ا�ضرار بمخزون الطاقة

٢-  إلحاق الضرر بالمخزون ا�مني من

 السلع والمواد الغذائية والمياه بسلامتها

٣- الخدمات الطبية في الكوارث وا�زمات

بشأن الطاقة

١- ا�ضرار بالنظم المالية

٢- ا�ضرار بالنظم البنكية

٣- ا�ضرار بالاقتصاد الوطني

بشأن الاقتصاد
١- ا�ضرار بالاتصالات

٢- ا�ضرار بالنظم المعلوماتية

بشأن الاتصالات

بشأن الهيئات

بشأن ا�فراد

بشأن المقومات المادية

 بشأن التشريعات

١ - منع أوعرقلة دور العبادة
٢ – منع أو عرقة المستشفيات

٣- منع أو عرقلة مؤسسات ومعاهد العلم
٤- منع أو عرقة عمل البعثات  

الدبلوماسية أو القنصلية
٥- منع أو عرقلة الهيئات ا�قليمية  أو 

الدولية في مصر

١- تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور

٢- تعطيل القوانين

٣- تعطيل اللوائح

١ - إيذاء ا�فراد
٢- إلقاء الرعب بينهم

٣- تعريض حياتهم  أو حرياتهم للخطر
٤- تعريض حقوقهم العامة أو الخاصة

٥- تعريض  أمنهم للخطر
٦- تعريض الحريات والحقوق التي 

كفلها الدستور والقانون للخطر

١- إلحاق الضرر بالبيئة
٢- إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية

٣- إلحاق الضرر با¹ثار
٤- إلحاق الضرر با�موال وا�صول ا�خرى

٥- إلحاق الضرر بالمباني
٦- إلحاق الضرر با�ملاك العامة  

والخاصة أو  احتلالها أو الاستيلاء عليها
٧ – ا�ضرار بمخزون الطاقة

كل سلوك أو تحريض أو إعداد يرتكب لتحقيق أحد ا�غراض السابقة
 إذا كان من شأنه

 كل أستخدام للقوة او العنف أو التهديد أو الترويع بغرض

العمل ا�رهابي
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الصياغــة التــي أتــت بهــا المــادة ٢ مــن قانــون مُكافحــة الإرهــاب، قــد وضحــت العلاقــة بيــن اســتخدام أفعال 

ــوق  ــور الحق ــرار بص ــي الإض ــة ف ــة مُتمثل ــق نتيج ــن تحق ــع) وبي ــد/ التروي ــوة/ التهدي ــف/ الق (العن

ــذه  ــز له ــع المُمي ــم يوضــح الطاب ع ل ــرِّ ــة، إلا أن المُش ــي الصــورة التوضيحي ــا ف ــار إليه ــة المُش المحمي

ــكات الخاصــة)  ــت ضــررًا_ بأحــد المُمتل ــوة _أحدث ــر كل (ق ــلا يجــوز أن نعتب ــا، ف ــم دون غيره الجرائ

تُعتبــر جريمــة إرهابيــة تســتحق إنــزال العقوبــات والتدابيــر المنصــوص عليهــا بقانــون مُكافحــة الإرهــاب، 

ــة  ــز الجريمــة الإرهابي ــذي يُمي ــي ال ــع الإرهاب ــد/ الطاب ــح البُع ــب عــن تعريــف الجريمــة توضي ــذا يغي ل

ا فــي تأخــر الســلطات  عــن غيرهــا مــن الجرائــم، أزمــة تعريــف الجريمــة الإرهابيــة، كانــت ســببًا رئيســيًّ

ــضَ الأحــداث  ــا يُفســر اســتغلال الســلطات بع ــة، وهــو م ــون لســنوات طويل ــي إصــدار القان ــة ف المصري

لتمريــر القانــون بشــكل مُتعجــل، بالإضافــة إلــى ذلــك عــاد المُشــرع إلــى اســتخدام عبــارات ومصطلحــات 

ــرار  ــل: "الإض ــة، مث م ــال المؤثَّ ــض الأفع ــة بع ــح طبيع ــا توضي ــب معه ــف يصعُ ــة للتعري ــر قابل غي

ــدادة  ــر ارت ــا يُعتب ــو م ــام" وه ــام الع ــلال بالنظ ــي" أو "الإخ ــلام الاجتماع ــة" أو "الس ــدة الوطني بالوح

ع المصــري، حيــث عُــدل قانــون العقوبــات المصــري فــي العــام  تشــريعية، لســلوك قــد عــدل عنــه المُشــرِّ

٢٠٠٦ لتُحــذف بعــض العبــارات، مثــل: "أو مغرضــة" و"أو مغرضــة أو بــث دعايــات مثيــرة" و"أو جنايــات 

مخلــة بأمــن الحكومــة" ، إلا أن المُشــرع قــد عــاود اســتخدام هــذه العبــارات منــذ إقــرار قانــون مُكافحــة 

الإرهاب.

   الأمــر لــم يتوقــف عنــد غمــوض التعريفــات وعــدم وضوحهــا بــل امتــد ليشــمل تجريــم أي ســلوك 

ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــا بالفق ــوص عليه ــراض المنص ــن الأغ ــرض م ــق أي غ ــه تحق ــب علي ــد يترت ق

ــو  ــراض" وه ــد الأغ ــق أح ــب بقصــد تحقي ــلوك يُرتك ــارة "كل س ع عب ــرِّ ــتخدم المُش ــث اس ــم ٢، حي رق

مــا يعنــي أن توجيــه الاتهــام بموجــب هــذا النــص أصبــح فــي مســاحة تقديريــة، تخضــع فقــط لتقديــر 

ا جســيمًا، لأن غيــاب تعريــف واضــح ومُميــز  جهــات الضبــط والتحقيــق، وهــو مــا يُعتبــر خطــأً تشــريعيًّ

للسلوك الإجرامي، يعصف بمفهوم الاستقرار القانوني.

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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ا�ثر المُباشر لقانون مُكافحة ا�رهاب 

 القوانين ذات الطابع الاستثنائي لم تكن بالجديدة على الواقع التشريعي المصري، الذي اعتاد على تطبيقها لعقود 
ع بقانون مُكافحة الإرهاب، والتي تجاوزت المفهوم التقليدي  طويلة، ولكن الأدوات الجديدة التي استخدمها المُشرِّ
للقوانين التي تُعالج الظروف الاستثنائية، نجحت في خلق فوضى تشريعية، يصعُب حصر أثرها القانوني المُباشر 
على حياة المواطنين، ولكن يُمكن أن نُشير إلى السمات الأساسية لهذا القانون، والتي يُمكن أن نرى انعكاسها على 

الواقع القضائي اليومي.

حالة طوارئ غير مُعلنة (٢٠١٤ – ٢٠١٧)

  ظلت حالة الطوارئ تُطبق فى مصر بشكل مستمر منذ عام ١٩٨١ وحتى عام ٢٠١١، كما طُبقت على فترات مُتقطعة، 
في الفترة منذ قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤، حيث فُرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر ٢٠١٤ 
، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها، ولم تكن حالة 

الطوارئ مُطبقة بشكل عام في الفترة التي أُقر خلالها قانون مُكافحة الإرهاب.
   وقد جاء قانون مُكافحة الإرهاب لتتضمن نصوصه العديد من الأحكام المُشابهة للقواعد المنصوص عليها بقانون 
الطوارئ المصري، وذلك بهدف ضمان تطبيق بعض النصوص الاستثنائية بشكل دائم، لتصبح هذه القواعد جزءًا 
من البيئة التشريعية المصرية، يُمكن تطبيقها بشكل مُستمر بعيدًا عن الضوابط الإجرائية المُتطلبة لإعلان حالة 
عت نصوص  الطوارئ، وتجنبًا للانتقادات التي قد تحدث في حالة إعلان حالة الطوارئ بشكل مُستمر، حيث طوِّ
قانون مُكافحة الإرهاب لتكون بديلاً دائمًا يُمكن استدعاؤه متى اقترنت الجرائم العادية بأبعاد إرهابية، تلك الأبعاد 

فها قانون مُكافحة الإرهاب على وجه الدقة، كما سبقت الإشارة. التي لم يُعرِّ
   كما ان محاولة ضمان استمرار القواعد المنصوص عليها في قانون الطوارئ قد انعكست بشكل واضح من 
خلال الصلاحيات الاستثنائية التي منحها قانون مُكافحة الإرهاب لرئيس الجمهورية ولجهات التحقيق، حيث 
للمحافظة على الأمن  المناسبة  التدابير  باتخاذ  أن يصدر قرارًا  الحق في  الجمهورية  القانون لرئيس  أعطى 
والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، لمدة لا تجاوز ستة أشهر 
، هذا النص هو خير مثال على أن المُشرع قد أعطى من خلال هذا القانون صلاحية تتجاوز حدود اختصاص 
الذي  الخطر  يُحدد طبيعة  لم  النهائية  فالنص بصياغته  التنفيذية،  للسلطة  رئيسًا  الجمهورية بوصفه  رئيس 
يستدعي تدخل رئيس الجمهورية، لاتخاذ تدابير استثنائية لم يتم ذكرها على سبيل الحصر، حيث ترك النص 
لرئيس الجمهورية حرية اختيار الإجراء الذي "يتناسب" في حال قيام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، 
كما منح القانون صلاحية لمد مدة هذه التدابير غير المُحددة لفترات زمنية مُمتدة دون وضع سقف زمني 

لها.
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ــى  ــظ عل ــا التحف ــن بينه ــراءات م ــاذ إج ــق، اتخ ــط والتحقي ــات الضب ــون لجه ــى القان ــا أعط    كم

ــي  ــظ عل ــي للتحف ــط القضائ ــور الضب ــة لمأم ــون صلاحي ــح القان ــث من ــم ، حي ــتبه به ــراد المش الأف

ــتمرار  ــر باس ــلطة أن تأم ــة س ــة العام ــاعة، وللنياب ــرين س ــا وعش ــاوز أربعً ــدة لا تج ــه لم ــتبه ب المُش

ــص  ــبب، ويتضــح أن الن ــر مُس ــدة بأم ــرة واح ــد لم ــة للتجدي ــا، قابل ــر يومً ــة عش ــدة أربع ــظ، لم التحف

ــراءات  ــذه الإج ــل ه ــاذ مث ــة لاتخ ــط واضح ــخاص دون ضواب ــى الأش ــظ عل ــاب للتحف ــح الب ــد فت ق

ــى أن  ــة إل ــون، فبالإضاف ــن القان ــح م ــند واض ــن دون س ــة المواطني ــلب حري ــا س ــب عليه ــي يترت الت

ــرورة  ــاب ولض ــة الإره ــار جريم ــن أخط ــر م ــام خط ــة "قي ــي حال ــا ف ــم تطبيقه ــراءات يت ــذه الإج ه

ــذه  ــذ ه ــة لتنفي ــوع الجريم ــترط وق ــه لا يش ــي أن ــا يعن ــو م ــر "وه ــذا الخط ــة ه ــا مواجه تقتضيه

ــى  ــد تصــل إل ــرة ق ــات لفت ــم دون إجــراء تحقيق ــا أن احتجــاز المُشــتبه به الإجــراءات الاســتثنائية. كم

ــي  ــات الت ــخصية، والضمان ــة الش ــة بالحري ــد المُتعلق ــى للقواع ــد الأدن ــع الح ــارض م ــا دون تع ٢٩ يومً

ــلطة  ــى س ــز إل ــخص المُحتج ــدم الش ــرورة أن يق ــة بض ــة المُتعلق ــري، وخاص ــتور المص ــا الدس حدده

التحقيــق خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه، حــق التظلــم أمــام القضــاء مــن ذلــك 

الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا 

٦ - خبر صحفي منشور على موقع بي بي سي العربية بعنوان "حالة الطواريء وحظر التجوال في شمال سيناء واغلاق معبر رفح "
 بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤

 ٧ - المادة ٥٣ من قانون مُكافحة الإرهاب رقم .. لسنة ٢٠١٥ "لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، 
أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن 
يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما 
يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورًا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على 
أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، 
أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يرَ المجلس خلاف ذلك. ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة 
الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر 

شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام".

 ٨ - المادة ٤٠ من قانون مُكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ "لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة 
هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي 

محضرًا بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن 
تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يومًا، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببًا من محامٍ عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحسب مدة التحفظ 
ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا. وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة 

الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون."
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٩ - المــادة ٥٤ مــن الدســتور المصــري الصــادر فــي عــام ٢٠١٤ "الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وهــي مصونــة لا تُمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس، لا 
يجــوز القبــض علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق. ويجــب أن يُبلــغ فــورًا 
كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك، ويحــاط بحقوقــه كتابــة، ويمكــن مــن الاتصــال بذويــه وبمحاميــه فــورًا، وأن يقــدم إلــى ســلطة التحقيــق 
خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه. ولا يبــدأ التحقيــق معــه إلا فــي حضــور محاميــه، فــإن لــم يكــن لــه محــامٍ، نــدب لــه محــامٍ، 
ــم أمــام  ــه، ولغيــره، حــق التظل ــا للإجــراءات المقــررة فــي القانــون. ولــكل مــن تقيــد حريت مــع توفيــر المســاعدة اللازمــة لــذوي الإعاقــة، وفقً
القضــاء مــن ذلــك الإجــراء، والفصــل فيــه خــلال أســبوع مــن ذلــك الإجــراء، وإلا وجــب الإفــراج عنــه فــورًا. وينظــم القانــون أحــكام الحبــس 
الاحتياطــي، ومدتــه، وأســبابه، وحــالات اســتحقاق التعويــض الــذي تلتــزم الدولــة بأدائــه عــن الحبــس الاحتياطــي، أو عــن تنفيــذ عقوبــة صــدر حكــم 
بــاتٌّ بإلغــاء الحكــم المنفــذة بموجبــه. وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز محاكمــة المتهــم فــي الجرائــم التــي يجــوز الحبــس فيهــا إلا بحضــور محــامٍ 

موكل أو مٌنتدب".

١٠ - المــادة ١٥٤ مــن الدســتور المصــري الصــادر فــي ٢٠١٤ "يعلــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء حالة الطــوارئ، علــى النحو الذي 
ينظمــه القانــون، ويجــب عــرض هــذا الإعــلان علــى مجلــس النــواب خــلال الأيــام الســبعة التاليــة ليقــرر مــا يــراه بشــأنه. وإذا حــدث الإعــلان فــي 
غيــر دور الانعقــاد العــادي، وجــب دعــوة المجلــس للانعقــاد فــورًا للعــرض عليــه. وفــي جميــع الأحــوال تجــب موافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء المجلــس 
علــى إعــلان حالــة الطــوارئ، ويكــون إعلانهــا لمــدة محــددة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر، ولا تمــد إلا لمــدة أخــرى مماثلــة، بعــد موافقــة ثلثــي عــدد 
أعضــاء المجلــس. وإذا كان المجلــس غيــر قائــم، يعــرض الأمــر علــى مجلــس الــوزراء للموافقــة، علــى أن يعــرض علــى مجلــس النــواب الجديــد فــي 

أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

ع فــي توفيــر ظهيــر تشــريعي بــروح قانــون الطوارئ  هــذه الأمثلــة التــي تــم ذكرهــا توضــح رغبــة المُشــرِّ

ولكنــه يضمــن نطاقــات إجرائيــة وموضوعيــة واســعة وضوابــط إجرائيــة أقــل وطــأة، بالإضافــة إلــى أن 

إقــرار القانــون كان محاولــة للالتفــاف علــى الضوابــط التــي اســتحدثها الدســتور المصــري فــي تعديلــه 

الأخيــر، حيــث أصبــح إعــلان حالــة الطــوارئ يخضــع لقيــود إجرائيــة وضوابــت مُحــددة تتعلــق بفتــرة 

إعــلان حالــة الطــوارئ، حيــث نــص الدســتوري المصــري علــى ضــرورة أخــذ رأي مجلــس الــوزراء وعرض 

هــذا الإعــلان علــى مجلــس النــواب، وموافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء المجلــس علــى إعــلان حالــة الطــوارئ، 

علــى أن يكــون إعــلان حالــة الطــوارئ لمــدة محــددة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر، ولا تمــد إلا لمــدة أخــرى 

مماثلــة   ، ورغــم هــذه الجهــود التشــريعية، أعلنــت حالــة الطــوارئ مــرة أخــرى فــي الربــع الأول مــن عــام 

٢٠١٧، وظلت تجدد هذه الحالة كل ثلاثة أشهر، حتى الآن، بالمخالفة لنصوص الدستور المصري.
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حقوق دستورية مُقيدة 

إقرار قانون مُكافحة الإرهاب وتطبيقاته اليومية شكلت قيودًا على الحقوق والحريات بشكل عام، كما خلقت 

مُكافحة الإرهاب  قانونية مشوهة حيث أصبحت قواعد قانون  القانون حالة  التي تضمنها  القواعد الاستثنائية 

نصوصًا فوقية تعلو على النصوص الدستورية، لتصنع هذه القواعد مسارات قانونية موازية، زُللت في وجهها 

كافة المصاعب وأزيلت كافة العوائق التي قد تحد من فاعلية هذه النصوص، حتى وإن شكلت هذه القواعد 

أو الآثار الُمترتبة عليها مُخالفة للنصوص الدستورية.

وقد أخذت المخالفات الدستورية التي تضمنها قانون مُكافحة الإرهاب أشكالاً عِدة، من بينها النصوص التي تُخالف 

الحقوق المحمية بموجب الدستور المصري بشكل مُباشر، أوتلك النصوص التي تم صياغتها بصورة غامضة وغير 

مُحددة فأصبحت أداة طيِّعة في يد جهات الضبط والتحري وكذلك جهات التحقيق، لتُشكل تهديدًا على الحرية 

الشخصية للمخُاطبين بالقانون، ويُمكن أن نُجمل تلك المُخالفات في محوريين رئيسيين.

المحور ا�ول

والذي يتعلق بضمانات المُحاكمة العادلة، والتي تتطلب بدايةً وضوح النص العقابي، حيث أتت صياغات القانون 

وخاصة فيما يتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية والعمل الإرهابي، بنصوص غير واضحة، وتحتمل تفسيرات واسعة، 

ع كما  وبدون ضوابط تشريعية تسمح بالتمييز بين الجريمة الإرهابية وغيرها من الجرائم، حيث توسع المُشرِّ

أشرنا سابقًا بشكل غير مُبرر في تعديد صور الجريمة، والخلط بين الوسيلة وبين السلوك الإجرامي والغرض 

من ارتكابها، وهو ما ترتب عليه إمكانية توجيه الاتهامات بموجب هذه النصوص إلى عدد كبير من المُعارضين 

والجماعات السياسية، وهو ما يتعارض مع مبدأي شرعية الجرائم والعقوبات وافتراض البراءة، وهو ما يُمثل 

مخالفة صريحة لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا من مبادئ ، حيث أشارت إلى ذلك أحكام المحكمة 

الدستورية المصرية في سياقات عِدة، من بينها الحكم الذي انتهت إليه المحكمة إلى "أن دستورية النصوص 

الجنائية تحكمها مقاييس صارمة تتعلق بها وحدها، ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها ولا تزاحمها في تطبيقها 

ما سواها من القواعد القانونية. فقد أعلى الدستور من قدر الحرية الشخصية، فاعتبرها من الحقوق الطبيعية 

الكامنة في النفس البشرية، الغائرة في أعماقها، والتي لا يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل 

توكيدًا لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها، وبمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية 

_بطريق مباشر أو غير مباشر_ أخطر القيود وأبلغها أثرًا. 
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١١ - الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٥ لسنة ١٦ق "دستورية".

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة

وكان لازمًا بالتالي ألا يكون النص العقابي محملاً بأكثر من معنى، مرهقًا بأغلال تعدد تأويلاته، مرنًا متراميًا 

على ضوء الصيغة التي أفرغ فيها، متغولاً _من خلال انفلات عباراته_ حقوقًا أرساها الدستور، مقتحمًا ضماناتها، 

عاصفًا بها، حائلاً دون تنفسها بغير عائق. ويتعين بالتالي أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية على 

الحرية الشخصية" ، كما حاول نص المادة ٤٠ من القانون تقنين احتجاز الأشخاص لفترات تزيد على ٢٤ ساعة 

دون التحقيق معهم أو توجيه اتهام، حيث يسمح النص لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة 

الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر بالتحفظ على الأشخاص بما لا يتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، 

على أن يُعرض على النيابة العامة والتي لها أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يومًا، ولا تجدد إلا مرة 

واحدة، وهو ما يعني أن النص يسمح أولاً باحتجاز الأشخاص لأسباب تتعلق بتوافر خطر من أخطار الجريمة، وهو 

ما يعني أن حالة الجزم بوجود جريمة قد ارتُكبت أو تم الشروع في ارتكابها ليست ضرورة، وهو ما يعني أن كلاًّ 

من مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة لديه سلطة تقديرية واسعة في تقدير مفهوم الخطر الذي يستوجب 

التحفظ على شخص لمدة قد تصل إلى ٢٩ يومًا دون إجراء تحقيق، وهذا النص يُشكل تحايلاً على نص المادة ٥٤ 

من الدستور، التي تضع ضوابط مُحددة، والتي تستلزم في غير حالات التلبس عدم جواز تقييد حرية الشخص إلا 

بأمرٍ قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وضرورة أن يقدم من تُقيد حريته إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين 

ساعة، والنص هنا يتحدث صراحة عن العرض على سلطة التحقيق بهدف القيام بدورها في التحقيق مع المُتهم 

ا متى كانت هناك حاجة إلى ذلك، ولكن نص قانون مُكافحة الإرهاب تحايل  ومن ثم تمديد فترة حبسه احتياطيًّ

ع من سلطة جهات التحقيق ليكون لها الحق في تأييد قرار التحفظ على المتهم دون  على النص الدستوري ليوسِّ

التحقيق معه، فالعرض على جهة التحقيق يتم ولكن بغرض التحفظ وليس بغرض التحقيق، وهو ما لا يستوي 

مع وظيفة ودور جهات التحقيق.
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١٢ - صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ "تابع" بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠١٧.
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المحور الثاني

يتعلق بتناول نصوص قانون مُكافحة الإرهاب مُخالفة لنصوص الدستور تصل إلى حد فرض قيودًا على حرية 
التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، حيث جرمت المادة ٣٥ من القانون  نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج 
أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف 
البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، والنص هنا يضع قيدين على الحق في الوصول إلى المعلومات، الأول 
وهو فرض التزام بالرواية الرسمية التي تتبناها الجهات الرسمية والقيد الثاني هو اعتبار كل ما يُنشر خلاف ما 
تبنته هذه الجهات معلومة غير حقيقة، النص بصياغته يتعارض مع الحق الدستوري الذي يُنظم حق المواطنين 
في الحصول على المعلومات الذي تم النص عليه بالمادة ٦٨ من الدستور، بالإضافة إلى أن النص يُعد أحد صور 
الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المُختلفة، وهو ما يتعارض مع نص المادة ٧١ التي تحظر بأي وجه فرض 

رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. 

تعديلات مُستمرة  في اتجاه التقييد

منذ إقرار قانون مُكافحة الإرهاب في العام ٢٠١٥، وهناك مُطالبات برلمانية بالتوسع في النصوص المُنظمة لقانون 
الإرهاب، بإضافة نصوص جديدة تسمح للسلطات بإحكام السيطرة على المجال العام، وقد بدأت هذه المُطالبات في 
وقت مُبكر، حيث كان الاقتراح الأول بتعديل قانون مُكافحة الإرهاب في العام ٢٠١٦، والذي تضمن مُقترحًا بتعديل 
يضمن إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها 
أمامه، ولكن لم يكتمل المُقترح، ولكن ظلت محاولات التعديل مُستمرة، ويُمكن أن نُشير هنا إلى محطتين رئيستين 

لتعديل قانون مُكافحة الإرهاب.
   - الأولى في العام ٢٠١٧  ، حيث أجري تعديل محدود على ثلاثة مواد من قانون مُكافحة الإرهاب، حيث أضيفت 
إلى نص المادة (٣٩) فقرة تسمح للمحكمة عند الحكم بالإدانة بالإضافة إلى مصادرة كل مال ثبت أنه مخصص 
للصرف منه على الأعمال الإرهابية، صلاحية جديدة تسمح  بإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم 
المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابي، وكذلك تعديل بالإضافة على المادة (٤٠) فيما يتعلق 
بصلاحية النيابة العامة في التحفظ على الأفراد، حيث يسمح التعديل للنيابة أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة 

أربعة عشر يومًا، بدلاً من سبعة أيام في النص قبل التعديل .
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١٣ - مادة ١٥٣ من قانون المُرافعات المدنية والتجارية "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب 
نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له. 
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاث مئة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ 
تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة. وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف 

التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده .
وتختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض، حسب الأحـوال غير الدائرة التى يكون 

المطلوب رده عضوًا فيه". 

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة

ا كاملاً، حيث أضيفت المادة (٥٠ مكررًا) والتي  تضع ضوابط لعملية رد  كما استحدث القانون تعديًلا بإضافة نصًّ
القُضاة الذين ينظرون القضايا المُتعلقة بتطبيق قانون مُكافحة الإرهاب، وذلك بخلاف القواعد  المنصوص عليها 
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يُلزم النص أن يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه 
على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم 
الطلب، ويرفع النص قيمة كفالة طلب الرد من  ثلاث مئة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مُقارنة بنفس النص في 

قانون المُرافعات المدنية والتجارية .
   - أما المحطة الثانية والتي حدثت خلال الربع الأول من العام  ٢٠٢٠ ، والتي شملت تعديل تسع مواد من قانون 

مُكافحة الإرهاب، وقد ارتكزت هذه التعديلات على محورين أساسين.
المحور ا�ول

 يتعلق بالتوسع في تعريف مفهوم الأموال والأصول التي تتعلق بتنفيذ الجرائم الإرهابية سواء كان ذلك 
يتعلق بالمصالح التي من المُمكن أن يقع عليها ضرر نتيجة للجرائم الإرهابية، أو التي تأخذ أحد صور تمويل 
العمل الإرهابي، التوسع هنا امتد ليشمل إمكانية مُصادرة تلك الأموال في حالة ارتباطها بإحدى جرائم تمويل 
الإرهاب، وقد عَمد المُشرع في سبيل ذلك إلى أمرين، أولاً تعديد صور مُختلفة للأموال والأصول لتشمل فئة 
ا  جديدة من بينها جميع الأصول المادية والافتراضية  ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيًّ
كان نوعها، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، وأى فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت 
على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو 
منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية 
يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها إلى شكل رقمي وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار، وكذلك التوسع في 
تعريف مفهوم الأموال والأصول، حيثُ استبدل بعبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" كلمة: "الأموال" أينما 
وردت بالقانون، وهو ما يعني أن مفهوم الأموال أو الأصول اتسع إلى درجة غير مُحددة، وأن المُشرع لم يكتفِ 

بالصور التي ذكرها على سبيل الحصر.
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المحور الثاني

ع، صــورًا جديــدة إلــى التمويــل، حيــث يُعتبــر تمويــلاً   فيتعلــق بتمويــل الإرهــاب، حيــث أضــاف المُشــرِّ

التزويــد  بأســلحة أو مســتندات أو غيرهــا، أو بــأي وســيلة مســاعدة أخــرى مــن وســائل الدعــم أو التمويــل 

أو الســفر مــع العلــم بذلــك ولــو لــم يكــن لهــا صلــة مباشــرة بالعمــل الإرهابــي، والتعديــل هنــا جــاء 

اســتكمالا لعــدم حصــر مصــادر التمويــل فــي شــكل أمــوال أو أســلحة، حيــث اســتخدم المُشــرع عبــارات، 

مثــل: "أو غيرهــا" أو "بــأي وســيلة مســاعدة" ليفتــح البــاب أمــام جهــات الضبــط فــي تحديــد طريقــة 

التمويــل، الغريــب فــي الأمــر أن المُشــرع لــم يربــط بيــن صــور التمويــل المُختلفــة وبيــن دورهــا فــي 

ارتــكاب أو الشــروع فــي ارتــكاب الجريمــة الإرهابيــة، وهــو أمــر يُجافــي المنطــق، إن لــم يكــن التمويــل 

سببًا مُباشرًا في ارتكاب الجريمة، فما هو المُبرر لاتخاذ إجراءات المُصادرة في حق هذه الأموال.

ع نحــو اســتمرار التوســع فــي نطــاق التجريــم المُتعلــق بالجرائــم     هــذه التعديــلات تعكــس إرادة المُشــرِّ

الإرهابيــة، رغــم مــرور مــا يزيــد علــى خمســة أعــوام علــى تطبيقــه بشــكل مُســتمر، وكذلــك تركيــز 

ــم  ــي ل ــة الت ــم الإرهابي ــة بالجرائ ــوال والأصــول المُتعلق ــى الأم ــيطرة عل ــي الس ــرة ف ــلات الأخي التعدي

يعــد مــن المُمكــن حصرهــا أو حتــى فهــم عناصرهــا، هــذه التعديــلات تســاهم بشــكل كبيــر فــي غيــاب 

الاســتقرار القانونــي، ويقــوض ثقــة المواطنيــن فــي هــذه القواعــد، وتــزداد المخــاوف فــي ظــل تطبيــق 

ــى قطاعــات واســعة مــن السياســيين  ــرًا عل ــدًا كبي ل تهدي ــح يُشــكِّ ــذي أصب ــون، ال ــي لقواعــد القان انتقائ

والعاملين في المجتمع المدني ونشطاء الرأي.

١٤ - صدر القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون مُكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد
 ٩ مكرر (أ) بتاريخ ٣ مارس سنة ٢٠٢٠.
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الاستنتاجات

ا، حيث شهدت الفترة التي أقر  ١ – أن المناخ الذي أقر خلاله قانون مُكافحة الإرهاب، كان يُمثل ظرفًا أستثنائيًّ
خلالها القانون أعمال عنف كثيرة، وهو ما انعكس  على صياغات نصوص  القانون والتي توسعت في نطاق 
التقييد للحقوق والضمانات الإجرائية، وهو ما يستتبع مراجعة هذه النصوص مرة أخرى نظرا لتغيير الظروف 
التي صاحبت إصدار هذا القانون ، أسوة بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية المُلغى والذي صدر في العام ٢٠١٧، 
حيث أوضحت السلطات المصرية أن الدوافع المُتعلقة بإقرار قانون الجمعيات قد تغيرت، وهو ما يستلزم تعديل 

القانون. 
٢ - أن الطريقة التي أقر بها قانون مُكافحة الإرهاب، ذو طبيعة استثنائية، حيث صدر بموجب قرار بقانون من 
رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، ولم يتسنَ فحص ومراجعة نصوص هذا القانون، نظرًا إلى إقراره دون 
مُناقشة من البرلمان ،  حيث عرض هذا القانون للمناقشة ضمن مئات القوانين التي كان من اللازم إقرارها 

خلال أول دور انعقاد للبرلمان.

٣ – أن الفلسفة التشريعية التي تبناها قانون مُكافحة الإرهاب، اعتمدت على الصياغات التفصيلية مُبتعدة عن 
ارتكاب جرائم  في  تُساهم  قد  التي  المساحات  تقييد  في  الدولة  مُتطلبات  لتلبية  وذلك  الموضوعية،  الصياغة 
مة التي شملها  الإرهاب _من وجهة نظر المًشرّع_ وهو ما أدى إلى اتساع نطاق الموضوعات والأفعال المُجرَّ

القانون.

٤ – أن المُشرع افرط في استخدام العبارات والمصطلحات غير الدقيقة والمحظور استخدامها بموجب سوابق 
قضائية، استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا، مثل: "الخطورة" و "الإضرار بالاقتصاد والمصالح القومية".

٥ – أن القانون أعاد استخدام بعض العبارات التي ألغيت بموجب القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ والذي حذف عبارات 
غير مُحددة من قانون العقوبات، مثل عبارة: "جنايات مخلة بأمن الحكومة".

المحكمة  عليها  استقرت  التي  للمبادئ  بالمخالفة  الإجرامية،  الأفعال  توصيف  في  توسع  قد  القانون  أن   –  ٦
لاً بأكثر من معنى، مرهقًا  الدستورية العُليا التي قضت بـ"وكان لازمًا بالتالي ألا يكون النص العقابي محمَّ
عباراته_  انفلات  متغولاً _من خلال  فيها،  أفرغ  التي  الصيغة  على ضوء  متراميًا  مرنًا  تأويلاته،  تعدد  بأغلال 

حقوقًا أرساها الدستور، مقتحمًا ضماناتها، عاصفًا بها، حائلاً دون تنفسها بغير عائق".

ن للجريمة الإرهابية، وخاصة التعريف المنصوص  ٧ – أن القانون قد توسع في تعريف السلوك الإجرامي المكوِّ
عليه بالفقرة الثانية من المادة رقم ٢ من قانون مُكافحة الإرهاب، حين لم يُفرق القانون بين السلوك الإيجابي، 
ض المواطنين والمكلفين بإنفاذ القانون على حد سواء لأن يقعوا تحت طائلة  والسلبي للجريمة، وهو ما قد يُعرِّ

هذا القانون.
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٨ – أن قانون مُكافحة الإرهاب قد تضمن العديد من الأفعال الإجرامية، التي سبق تنظيمها في قانون العقوبات 
المصري، خاصة في الكتاب الثاني الخاص بالجرائم المُتعلقة بالمصالح العمومية، وتوسع إلى الجنايات والجنح 
التي تقع لآحاد الناس المنصوص عليها الواردة بالباب الثاني، والذي قد ترتب عليه ازدواج تشريعي لنفس الأفعال 

الإجرامية.

٩ – إقرار القانون على هذا النحو أسس لفلسفة تشريعية جديدة، ترتب عليها، إصدار نصوص قانونية تحمل نفس 
الأحكام في تشريعات نوعية أخرى، مثل قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات.

١٠ - أن إقرار قانون مُكافحة الإرهاب أصبح بديلاَ دائمًا، يسمح بالالتفاف على الضمانات الإجرائية التي ينص 
إجراءات  في  المُختلفة،  القانون  إنفاذ  جهات  يد  لتبسُط  المصري،  والدستور  الجنائية  الإجراءات  قانون  عليها 

القبض والتحفظ والحبس الاحتياطي والتوسع في نطاق التجريم دون قيود تُذكر.

١١ - أن تطبيق قانون مُكافحة الإرهاب بهذه الإشكاليات التشريعية، ترتب عليه اتسع نطاق الملاحقة القضائية 
لآلاف من الأشخاص ، في جرائم لا ترقى إلى درجة الجرائم الإرهابية، وفقًا للمعايير الدولية المُستقرة.

١٢ - أن قانون مكافحة الإرهاب بتلك الصياغة قد نسخ نصوص قانون الطوارئ الاستثنائية، فتحولت بموجب هذا 
الإجراء القواعد الاستثنائية بطبيعتها المؤقتة إلى قواعد طبيعية دائمة لا يرتبط تطبيقها بإعلان حالة الطوارئ. 
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التوصيات

١ – دعوة البرلمان الجديد بغرفتيه الشعب والشورى في أول دور انعقاد له، إلى مراجعة كافة نصوص قانون 

مُكافحة الإرهاب وتعديلاته، أسوة بما تم بشان القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالجمعيات الأهلية الذي تم 

إلغاءه لتغيير الظروف التي صاحبت إصداره.

٢ – مُناشدة النائب العام، عدم التوسع في استخدام نصوص قانون مُكافحة الإرهاب، والاستعاضة عنها بالنصوص 

الواردة بقانون العقوبات المصري.لحين الانتهاء من تعديل قانون مكافحة الإرهاب .

٣ - نظرًا إلى كون قانون مُكافحة الإرهاب من أخطر القوانين، بالنظر إلى الآثار المُترتبة عليه، لذا يستوجب 

على المُشرع عند صياغة نصوص القانون مُراعاة الدقة والوضوح وتجنب المُصطلحات والعبارات الغامضة، بما لا 

يحتمل التأويل أو التفسير الخاطئ، وتحديد عناصر الجريمة تحديدًا واضحًا، قابلاً لتمييز الجريمة عن غيرها 

من الجرائم.

٤ – ضرورة التحديد الدقيق لأركان الجريمة الإرهابية، بما يؤدي إلى عدم استخدام الألفاظ والعبارات على 

نحوٍ، يصعب على القاضي التوصل إلى ضوابط مُحددة لمعرفة نطاقها.

ع عند مراجعة قانون مُكافحة الإرهاب وتعديلاته، بالمبادئ التي أقرتها المحكمة  ٥ - ضرورة أن يلتزم المُشرِّ

ل بأكثر من معنى، مع عدم الانفلات  الدستورية العليا، بشأن صياغات النصوص العقابية التي لا يجب أن تُحمَّ

في استخدام العبارات التي تؤدي إلى التغول على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

مة، في جريمة الإرهاب، واقتصارها على الأعمال المُقترنة باستخدام  ٦ - ضرورة تحديد نطاق الأفعال المُجرَّ

القوة أو العنف المُنظم لأغراض سياسية والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. 

ع عند مُراجعة قانون مُكافحة الإرهاب وتعديلاته، أن تمتد تلك المُراجعة إلى التشريعات الأخرى  ٧ - على المُشرِّ

التي تأثرت بالفلسفة التشريعية لهذا القانون، أو التي بُنيت على أحكام تضمنها قانون مُكافحة الإرهاب.
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